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الدول الهشة والحماية بموجب اتفاقية اللاجئين في أفريقيا لعام 9691م. 
تمارا وود

لعام 1969 على حماية  أفريقيا  اللاجئين في  اتفاقية  قدرة  كلًا من  الإفريقية  الدول  الحالية في  الممارسات  تعكس 
رين من الدول الهشة وكذلك القيود المفروضة على تنفيذها. الُمهجَّ

يُوضـح مـؤشر الـدول المخفقـة الأخري إلى وجـود 16 دولة في 
إفريقيـا مـن بني 20 دولة من أكثر الدول هشاشـة في العالم.1 
الكونغـو  وجمهوريـة  والسـودان  الصومـال  دائمًـا  وتتصـدر 
الديمقراطيـة وزيمبابـوي قائمـة تلـك الـدول. وليـس غريبـاً أن 
تكـون تلـك الـدول مصدراً رئيسـياً لتدفـق اللاجئني في القارة 
الإفريقيـة. فعىل سـبيل المثـال، أسـفرت الحـرب الأهلية التي 
طـال أمدهـا في الصومـال عـن تهجير أكثر من مليون شـخص 
عرب الحـدود الدوليـة إلى دولـة كينيـا المتاخمة لهـا وإلى أبعد 
مـن ذلـك. أمـا في جنـوب إفريقيـا فتمثـل طلبـات اللجوء من 
زيمبابـوي وحدهـا أكثر مـن نصـف عـدد الطلبات التـي تزيد 

عىل 100000 طلب سـنوي. 

مـن  ريـن  المهجَّ للأفـراد  القانـوني  الوضـع  يكـون  مـا  وغالبـاً 
الـدول الهشـة غامضًـا. ففـي حني أنَّ القادريـن عىل إثبـات 
وجـود »خـوف مربرٍ ووجيه مـن التعـرض للاضطهـاد« نتيجة 

إحـدى الأسـباب الخمسـة )العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو 
السياسـية(  الآراء  أو  معينـة  اجتماعيـة  إلى جماعـة  الانتامء 
يُنحـون حـق الحمايـة بمقتضى اتفاقيـة عـام 1951 الدوليـة 
التـي تحكـم المظاهـر الخاصـة بمشـكلات اللاجئني في أفريقيا 
عىل   1951 عـام  اتفاقيـة  ترسي  لا   )1951 عـام  )اتفاقيـة 
الدولـة  لهشاشـة  الكثرية  الأخـرى  المظاهـر  مـن  الفاريـن 
مثـل سـوء الحكـم وغيـاب الأمـن عىل نطـاق واسـع والفقـر 
ـا لعـدم قدرتهـم على  وغيـاب الخدمـات الأساسـية، وذلـك إمَّ
تحديـد نـوع الاضطهـاد الفردي الـذي يتعرضون لـه أو لعدم 
وجـود  أو  الاضطهـاد  لخطـر  تعرضهـم  إثبـات  مـن  تمكنهـم 
ارتبـاط بني الخطـر الـذي يتعرضـون إليـه وأيٍّ مـن الأسـباب 

الخمسـة التـي تنـص عليهـا الاتفاقيـة.

في إفريقيـا، يسـد ثغـرة الحمايـة هـذه في اتفاقيـة اللاجئني 
الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة  الإقليميـة،  نظيرتهـا   1951 لعـام 

عالة  الثانية  الدرجة  مواطنو  فيها  يعيش  أماكن  تبقى  القرى  أنَّ 
على المساعدة الإنسانية فهي تمثل مصدراً للإحباط ذلك أنَّ الوضع 
يستحيل حله على ما يبدو نظراً لأنَّ “حل” القرية نفسه يفرض 
مشكلاته الخاصة به وهكذا ندخل في حلقة مفرغة لا تنتهي من 

هشاشة الدولة.

تشكل القرى معضلة شائكة لكنَّه من السذاجة في الوقت نفسه 
إهمال جميع الجهود التي بُذلت حتى الآن. فإعادة اندماج أكثر 
من 5000 عائلة مجتثة جذورها ممن وصلت دفعة واحدة تقريباً 
يشكل تحدياً رئيسياً لأي بلد كان وكذلك لجميع البورونديين في 
ظل دولة دخلت للتو في مرحلة التعافي من حرب أهلية دموية. 
انتحاء منهج يدرس كل حالة على حدة وفقاً  ولذلك، ربما يكون 
أقل  تلة  إلى  تلة  ومن  لأسرة  أسرة  من  العائلات  اندماح  لإعادة 
عودة  مع  صعوبة  تزداد  جسيمة  مهمة  ذلك  مع  لكنَّه  إشكالية 
دفعة جديدة من الموطناين البورودنيين الذين يقدر عددهم بـ 
35200 بوروندي في نهاية عام 2012 بعد إغلاق مخيم متابيلا في 
تنزانيا. والخطا الذي ارتُكِب بالنسبة للقرى كحل لإعادة الاندماج 
لربما كان مسألة محاولة التفكير بطموح كبير وباستعجال وبوضع 
العربة قبل الحصان. ويبدو أن التاريخ يشير إلى أنَّ المدن والقرى 

أنَّ  أي  الصحيح  هو  العكس  أنَّ  بل  الاقتصادية  التنمية  تقود  لا 
التنمية الاقتصادية هي التي تقود إنشاء المدن والقرى.

ولكي تبني الدولة قدراتها )وهذا من العناصر الضرورية في انتشال 
البلاد من الهشاشة( يتطلب وضع الثقة بالمواطنين، لكنَّ قصة قرى 
السلام، لسوء الحظ، كما تبين خلال السنوات العشر الماضية، ما 
زالت توضح انعدام قدرة النظام على كسب الثقة والخروج من 
أن  سوى  للقرى  بالنسبة  لدينا  من حل سحري  وليس  الهشاشة. 
نأمل بتقدم النشاط الاقتصادي نحو الذروة في نهاية المطاف لكي 
يتمكن من نقل القرى التي تعيش حالياً على المساعدات إلى قرى 
تحتضن المجتمعات المستقرة والمستدامة حيث تُحترم فيها حقوق 

الإنسان.

  jean-benoit.falisse@qeh.ox.ac.uk جان-بينويت فاليسي
باحث في كلية القديس أنتوني، جامعة أكسفورد، ورينيه كلود 
نيونكورو rcniyo@yahoo.com باحث في سياسات الأراضي 
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الأفريقيـة التـي تحكـم المظاهـر الخاصـة بمشـكلات اللاجئني 
التـي تمتـد لتشـتمل عىل حمايـة  1969م،  في أفريقيـا لعـام 
اللاجئني الذيـن أرغمـوا عىل هجـر منازلهـم »بفعـل عدوان 
تزعـزع  أحـداث  أو  أجنبيـة  هيمنـة  أو  احتالل  أو  خارجـي 
حظـت  وقـد  خطري«.2   نحـو  عىل  العـام  النظـام  اسـتقرار 
نظـرًا  كبري  بتأييـد  الشـامل  1969 ومضمونهـا  عـام  اتفاقيـة 
الاتفاقيـة  تلـك  تغطيهـا  التـي  الحـالات  نطـاق  لاتسـاع 
أشـكال  جميـع  مـن  للفاريـن  القانونيـة  الحمايـة  ولتقديمهـا 
بهـا  تتسـم  التـي  والعشـوائية  والمعممـة  المنترشة  الرضر 
عـام  لاتفاقيـة  الفعيل  الـدور  لكـن  الهشـة،  الـدول  أوضـاع 
1969 في حمايـة اللاجئني الإفريقيني غري معروف لـدى كثير 

مـن النـاس.

حماية الفارين من الدول الهشـة
الـدول المضيفـة للاجئني، مثـل جنـوب إفريقيـا  تـدل خربة 
وكينيـا وأوغنـدا عىل أنَّ اتفاقية عـام 1969 مثَّلت، في ظروف 
ريـن مـن  معينـة، دوراً مهاًم في توسـيع نطـاق حمايـة الُمهجَّ
الـدول الهشـة عرب الحـدود الدوليـة. ففـي كينيا، على سـبيل 
المثـال، يُنـح الفـارون مـن النـزاع والاضطرابات المسـتمرة في 
وسـط الصومـال وجنوبهـا حـق اللجـوء فـور قـدوم اللاجئني 
عـام  اتفاقيـة  عليهـا  تنـص  التـي  الشـاملة  الأحـكام  بموجـب 
1969. واسـتمرت تلـك الممارسـة في عـام 2011 عندمـا أجرب 
الجفـاف والمجاعـة آلافـاً عدة من الصوماليني على النزوح إلى 
كينيـا؛ فقـد كانـت كل مـن مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية 
بني  المتداخلـة  للعلاقـة  مدركتني  كينيـا  وحكومـة  للاجئني 
الجفـاف،  مثـل:  للنـزوح،  »الطبيعيـة«  بالأسـباب  يُعـرف  مـا 
النـزاع  عىل  يشـتمل  الـذي  الصومـال  في  العـام  والوضـع 

وغيـاب الأمـن وانعـدام وجـود الحكومـة الرشـيدة.

ومثَّلـت أيضًـا اتفاقيـة عـام 1969 دوراً مهاًم أيضـاً في حماية 
النِّـزاع بني الجيـش والمتمرديـن في جمهوريـة  يـن مـن  الفارِّ
الكونغـو الديمقراطيـة وخاصـة مـن المناطـق الشرقيـة لكيفـو 
النازحـون  مُنـح  فقـد  أوغنـدا،  أمـا في  والجنوبيـة.  الشاملية 
مـن تلـك المناطـق حـق اللجـوء تلقائيـاً بموجـب اتفاقيـة عام 
1969. وفي جنـوب إفريقيـا، أدرك أيضاً عدد مـن مانحي حق 
اللجـوء أن الوضـع في شرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
عىل  العـام  النظـام  اسـتقرار  تزعـزع  »أحـداث  إلى  يرتقـي 
نحـو خطري« التـي تنـص عليهـا اتفاقيـة عـام 1969. وحتـى 
تتوخـى  التـي  للاجئني،  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
الحـذر كثرياً عنـد تطبيقهـا نظـام حمايـة اللاجئني الشـامل 
في إفريقيـا، رأت أنَّ معايري الحمايـة الـواردة في اتفاقيـة عـام 

ريـن مـن شرق جمهوريـة الكونغـو  1969 ترسي عىل الُمهجَّ
الديمقراطيـة.

الصومـال  مثـل:  الهشـة،  الـدول  مـن  التَّهجري  وبذكـر 
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، فقـد مثَّلـت اتفاقيـة عـام 
للأشـخاص  القانونيـة  الحمايـة  توفري  أساسـياً في  دوراً   1969
لاتفاقيـة  وفقـاً  اللجـوء  عىل صفـة  للحصـول  المؤهلني  غري 
النـزاع  كان  الحالتني،  كلتـا  ففـي  ذلـك  ومـع   .1951 عـام 
المسـلح أحـد السامت المميـزة لهشاشـة الدولـة. ولم تتسـع 
مظلـة الحمايـة بعـد لتشـمل الفاريـن مـن المظاهـر الأخـرى 
ونقـص  الحكـم،  سـوء  مثـل:  الدولـة،  لهشاشـة  المختلفـة 

الأساسـية. الخدمـات  وغيـاب  الغـذاء، 

اسـتثناء  إفريقيـا، فقـد رُفضـت تقريبًـا وبال  أمـا في جنـوب 
طلبـات اللجـوء المقدمـة مـن النازحني مـن زيمبابـوي. فقـد 
رأت الحكومـة، وصانعـو القـرار، بـل كثري مـن المدافعين عن 
اللاجئني أن معظـم الزيمبابويني النازحني لجنـوب إفريقيـا، 
عمـل  فـرص  عىل  الحصـول  في  عـادة  المعلنـة  الرغبـة  ذوي 
وتعليـم أفضـل، هـم »مهاجـرون لأسـباب اقتصاديـة«. ووفقًا 
حرمـان  رغـم  إفريقيـا،  بجنـوب  اللاجئني  اسـتئناف  لمجلـس 
الاجتماعيـة  الحقـوق  مـن  والشـامل  المتواصـل  الأشـخاص 
النسـبي  فالاسـتقرار  زيمبابـوي  في  الأساسـية  والاقتصاديـة 
مظلـة  خـارج  تقـع  يجعلهـا  البالد  في  والنظـام  للقانـون 

 .1969 عـام  اتفاقيـة 

يمثـل أيضًـا الفـارون مـن دولـة جنـوب السـودان الجديـدة 
تحديًـا لقـدرة اتفاقيـة عـام 1969عىل حمايـة الفاريـن مـن 
المظاهـر الأخـرى لهشاشـة الدولـة غري النابعـة مـن النـزاع. 
ففـي حني لا تزال أجـزاء كبيرة مـن جنوب السـودان منكوبة 
غالبيـة  أن  النـاس  مـن  كثري  يـرى  الأمـن،  وغيـاب  بالعنـف 
السـودانيين الجنوبيني ممـن عربوا حدود شامل غـرب كينيا 
الأول  المقـام  في  يسـعون  للاجئني  كاكومـا  لمخيـم  ذاهبني 
التـي  والغـذاء  والصحـة  التعليـم  عىل  كينيـا  في  للحصـول 
تـكاد تكـون معدومـة في بلادهـم. وحتـى يومنا هـذا، لم تسِر 
بعـد اتفاقيـة عـام 1969 عىل الفاريـن مـن جنوب السـودان 
مطلقًـا، وأعـرب كثري مـن مسـؤولي مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية للاجئني عـن شـكهم في أحقيـة التعامـل مـع هـؤلاء 

الأشـخاص بوصفهـم لاجئني. 

وفي حني أنَّ الأمثلـة السـابقة لا تمثـل تقييام شـاملًا لتطبيـق 
مـن  الفاريـن  حمايـة  في  لدورهـا  أو   1969 عـام  اتفاقيـة 
الـدول الهشـة في كل أنحـاء إفريقيـا، فهـي توحـي بـكل مـن 
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قـدرة الاتفاقيـة عىل الاسـتجابة لحـالات النـزوح مـن الـدول 
الهشـة وكذلـك القيـود المفروضـة عىل تنفيذهـا. فعىل وجه 
الخصـوص، تشري هـذه الأمثلـة إلى تقبـل الدول أكثر لتطبيق 
النـزاع  وجـود  بسـبب  النازحني  عىل  1969م  عـام  اتفاقيـة 
الفاريـن  أمـا في حـالات  والنظـام.  القانـون  وانهيـار  المسـلح 
مثـل:  الدولـة،  لهشاشـة  العديـدة  الأخـرى  المظاهـر  مـن 
سـوء الحكـم، ونقـص الغـذاء، وغيـاب الخدمـات الأساسـية، 

الوضـوح. إلى  الاتفاقيـة  تطبيـق  فيفتقـر 

»أحداث تزعزع اسـتقرار النظام 
العـام على نحو خطير«

مـن أسـباب الغمـوض في اسـتجابة الـدول للمظاهـر المختلفة 
عـام  اتفاقيـة  نطـاق  عـدم وضـوح حـدود  الدولـة  لهشاشـة 
1969نفسـها. فبعكـس اتفاقيـة عـام 1951، التـي كانت محل 
دراسـة واسـعة مـن قبـل الباحثني والممارسني والمؤسسـات 
الدوليـة، كانـت التحليالت التـي أجريـت عىل اتفاقيـة عـام 
1969 قليلـة ولم يكـن هنـاك توجيهـات ترشح نطـاق تطبيق 
أحكامهـا. ويرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالنـزوح مـن الدول الهشـة 
اتسـاع نطـاق اتفاقيـة عـام 1969 لتشـتمل أيضـاً عىل حماية 
الفاريـن مـن »أحـداث تزعـزع اسـتقرار النظـام العـام عىل 

خطر«. نحـو 

فكام وسـعّت كثرًيا اتفاقيـة عـام 1969 مـن نطـاق مصطلـح 
إثـارة  العبـارات  أكثر  أيضًـا  العبـارة  هـذه  تعـد  »لاجـئ«، 
تغطـي  الاتفاقيـة  أن  عمومـاً  بـه  الُمسـلّم  ومـن  للجـدل. 
مثـل:  والنظـام،  القانـون  تقـوض  التـي  البشريـة  الأحـداث 
النـزاع أو العنـف العـام. ولكنهـا تفتقـر إلى توضيـح مـا إذا 
الطبيعيـة  بالأسـباب  يُسـمى  مـا  عىل  أيضـاً  تشـتمل  كانـت 
للنـزوح، مثـل: الجفـاف أو الفيضانات أو الـزلازل أو الفارون 
ذلـك  في  بمـا  الإنسـانية،  حقوقهـم  مـن  حرمانهـم  بسـبب 
حقهـم في الحصـول عىل الغـذاء والتعليم والصحـة والرعاية.

وبرصف النظـر عـن رأي كل منـا في إجابـة هذه التسـاؤلات، 
لا تعكـس دائمـاً الفروقـات المفهوميـة الدقيقـة بني الأسـباب 
في  الحـال  كام  الحقائـق  للنـزوح  و«الطبيعيـة«  »البشريـة« 
الأوضـاع في الصومـال وجنـوب السـودان. فعلى سـبيل المثال، 
في حني أجرب الجفـاف الـذي حـل بالقـرن الإفريقـي في عـام 
الحـدود  عبـور  عىل  الصوماليني  مـن  الآلاف  مئـات   2011
الدوليـة بحثًـا عـن السالمة والغـذاء والمسـاعدات الأخـرى، 
بقيـت الغالبيـة العظمـى مـن أمثالهـم الكينيني المتضرريـن 
نسـبيًا  أعىل  مسـتويات  يتلقـون  وطنهـم  في  الجفـاف  مـن 
مـن المسـاعدات والأمـن. وبالمثـل، التمييـز بني »المهاجريـن 

ريـن  »الُمهجَّ أو  واللاجئني  ناحيـة  مـن  اقتصاديـة«  لأسـباب 
قرساً« مـن ناحيـة أخـرى مبهاًم في أحسـن الأحـوال. فكثرًيا 
ومتنوعـة  معقـدة  للسـفر  الأشـخاص  أسـباب  تكـون  مـا 

الجوانـب خاصـة في حالـة النـزوح مـن الـدول الهشـة.

الـدول  مـن  للتَّهجري  والعمليـة  القانونيـة  الخلفيـة  في ضـوء 
الإفريقيـة الهشـة، قـد يعـد مفهـوم هشاشـة الدولـة نفسـه 
للحمايـة  المسـتحقين  بني  للتمييـز  مفيـدة  مرجعيـة  نقطـة 
الدوليـة بموجـب اتفاقيـة عـام 1969 وغري المسـتحقين لهـا. 
التـي تعجـز حكوماتهـا  الـدول  بأنهـا  الهشـة  الـدول  تُعـرّف 
الالتـزام  ذلـك  في  بمـا   - الأساسـية  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـن 
المواطـن  قـدرة  وعـدم  مواطنيهـا.  تجـاه   - الحمايـة  بتوفري 
مـا  هـي  الالتزامـات  هـذه  عىل  الحصـول  عىل  المسـتمرة 
يدفعه/يدفعهـا لطلـب الحمايـة مـن المجتمـع الـدولي. وهذه 
»الحمايـة  مفهـوم  اسـتخدم  فقـد  جديـدة.  فكـرة  ليسـت 
البديلـة« لوصـف النظـام الـدولي لحمايـة اللاجئين وتسـويغه 

تقريبـا. نشـأته  منـذ 

هـذا لا يعنـي أنَّ كل مـن يغـادر دولـة هشـة هـو بالرضورة 
تأثريات  الدولـة  بـدء، لمظاهـر هشاشـة  فبـادئ ذي  لاجـئ؛ 
كثرية تختلـف باختالف الأفـراد والمجتمعـات داخـل الدولة. 
توفري  عـن  عاجـزة  بكونهـا  الهشـة  الـدول  يُيِّـز  مـا  إنَّ  بـل 
الحمايـة لمواطنيهـا قـد يكـون إطـاراً مهاًم ومفيـداً لتحديـد 
العـام  النظـام  اسـتقرار  تزعـزع  »أحـداث  عبـارة  مضمـون 
عىل نحـو خطري« الهلاميـة. وبعبـارة أخـرى، قد يكـون عجز 
مواطنيهـا  تجـاه  الأساسـية  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـن  الدولـة 
العامـل الحاسـم في تحديـد مـا إذا كانـت مجموعـة معينـة 
وجيهـاً  سـبباً   - طبيعيـة  أم  كانـت  بشريـة   - الظـروف  مـن 
لفـرض التزامـات الحمايـة الدوليـة عىل الدول الأخـرى. فإذا 
مـا أخفقـت دولـة أحـد الأفـراد في توفري أهـم سـبل الحماية 
الأساسـية، يحـق لهـذا الفـرد قانونيـاً طلـب الحمايـة بموجـب 
المظاهـر  تحكـم  التـي  الأفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة 

.1969 لعـام  أفريقيـا  اللاجئني في  الخاصـة بمشـكلات 

تمارا وود tamara.wood@unsw.edu.au زميلة مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه )منحة نيثايم( في كلية الحقوق، جامعة نيو 
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 1.	 ينشر صندوق السلام سنويًا مؤشر الدول المنهارة على الموقع الإلكتروني : 
http://ffp.statesindex.org
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